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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافتأييد لجنة 
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

72/72 
م لعام 1/7002/ل/ د815

 هـ1340
ه الموافق 10/8/1340

 م8/8/7002
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

/ل. س لعام 818
 هـ7017/1344

هـ 10/2/1344
 م72/2/7017الموافق

  ةمدني

 التصنيف الموضوعي
 ذن إبدون  ةوراق ماليأتنفيذ صفقة 

 الوقائع
، يدعي فيها أنه بتاريخ المدعى عليه تقدم إلى لجنة الفصل بلائحة دعوى ضد   المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

وأنه بعد مماطلات مملة تقدم بشكواه لدى هيئة  ( ريالا ،055.580قدره ) نقديا   م فقد من محفظته مبلغا  82/5/8005
)وأرفق عددا  من الكشوفات يستدل بها على دعواه(، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى لم يتم التوصل إلى حلفالسوق المالية 

بلغ قدره ( ريال، وم500.000عليه بإعادة المبلغ المفقود، والتعويض عن حجز المبلغ ومنعه من التصرف فيه بمبلغ قدره )
 ن السفر والتنقلات وأتعاب المراجعات. م( ريال بدلا  50.000)

هـ، القاضي بعدم 1340م لعام 1/8002/ل/ د512وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها رقم 
 اختصاص اللجنة بنظر الدعوى.

الدعوى لم تحول إلى محفظته  ، ذكر فيها أن الأسهم محل  لهبمذكرة استئناف  تقدموبعد تسلم المدعي نسخة  من قرار لجنة الفصل 
غير مكتوب، وهذه الأسهم أدخلت في محفظته بطريق الخطأ عن طريق  مخلافه مكتوب أ ممرابحة أ اتفاق سواء عن طريق أي  

ولية ؤ امة في المسللقواعد الع ، مما يستوجب معه التعويض، وذلك وفقا  المدعى عليه دون علمه، وهذا الخطأ سبب له أضرارا  
وبتاريخ  ،( ريالا  324.838.00أسهمه، وتم البيع بمبلغ ) باعم 80/5/8003جنة أنه بتاريخ أنه يؤكد لل  اف التقصيرية، وأض

، وهذا المبلغ يزيد عن سعر البيع لهذه الأسهم بمبلغ ( ريالا  055.580.00قدره ) ا  المدعى عليه مبلغ خصمم 82/5/8005
( 1الدعوى مرابحة  الآتـي:  . ومما يدل على خطأ ما توصلت إليه اللجنة من أن الأسهم محل  الا  ( ري153.855.23قدره )

 ؛مما يوضح أن هذا المبلغ دخل إلى المحفظة بطريق الخطأ وليس مرابحة ،بغير ربح ( ريالا  325.003.14المرابحة المزعومة  بمبلغ )
لأنه من المتعارف أن لكل مرابحة  ؛د ضمان ينفي عن العملية صفة المرابحة( عدم وجو 8لأنه لوكان يمثل عقد مرابحة فأين الربح؟ 

من محفظته  ( ريالا  325.003.14بتحويل مبلغ قدره ) المدعى عليهم قام 82/5/8005( بتاريخ 4، فأين الضمان؟ ا  ضمان
على أن هذه الأسهم أدخلها  ( أليس هذا بدليل كاف  3. فلماذا لم يقم البنك بتحويلها إلى حسابه؟ خرآمستثمر إلى محفظة 
مرتين  خرلآا المستثمر( تكرار وجود المبلغ نفسه في محفظة 5بتصحيح الخطأ.  المدعى عليه في محفظته خطأ  وقام  المدعى عليه

 المستثمرم تحويل من محفظته إلى محفظة 82/5/8005م شراء، وبتاريخ 18/5/8005مختلفتين مرة شراء ومرة تحويل، بتاريخ 
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، وأن قرار لجنة المدعى عليهوبهذا يتبين صحة دعواه وثبوت خطأ  ،وكثرة أخطائه المدعى عليهفهذا يدل على تخبط  ،خرلآا
بخط يد أحد موظفيه، بأن هذا الموضوع خطأ وهذا  ،المدعى عليه( اعتراف 0الفصل قد جانبه الصواب مما يستوجب إلغاءه. 

مايو  15( أن هذه الأسهم دخلت المحفظة في 5لما يدعي(.  )أرفق صورة وفقا   عليهالمدعى بالخطأ وثبوته في جانب  اعترافا   عد  ي  
( ريال، فهل بعد خمسة أيام أمنح مرابحة أخرى بدون ضمانات 500.000مايو أخذت مرابحة بمبلغ ) 18م، و في يوم 8003

( 43.504.11مايو ربحها ) 18ة خصوصا  أن مرابح ؟!وكم أرباحها ؟!وما قيمة رهنها )هامش التغطية( ؟!أو هامش تغطية
 المدعى عليهالدعوى ربحها صفر، مما يدل على أنها ليست مرابحة بل أدخلت خطأ في محفظته عن طريق  ، والأسهم محل  ريالا  

رفض إعطاءه  المدعى عليهأن  والذي يبين جميع المرابحات يثبت ذلك خصوصا   المدعى عليهوبدون علمه والكشف الصادر عن 
من  المدعى عليه( اللجنة لم تتطرق للمبالغ الزائدة التي خصمها 2لما يدعي(.  ل عليه بالطرق الخاصة )أرفق صورة وفقا  إياه وتحص

قصورا  في القرار يستوجب إلغاءه. وأما الحيثيات التي ذكرتها  عد  وهذا ي   ،( ريالا  152.255.25قدره )محفظته، والتي تمثل مبلغا   
( ذكرت لجنة الفصل أن موضوع الدعوى هو خلاف بين مستثمر في 1للحكم للأسباب الآتية: لجنة الفصل فهي غير موصلة 

حول عقد بيع أسهم بالآجل لغرض دعم الحفظة الاستثمارية بالأسهم. والجواب أن هذا  والمدعى عليهسوق الأوراق المالية 
 ا  خاص المدعى عليهولأنه لم يبرم عقد مرابحة مع  ،لا بعقد ولا بدون عقد لأنه لا توجد مرابحة أصلا   ؛القول غير صحيح ومردود

إن كان هناك عقد فليقدمه وهو ما عجز عن تقديمه  المدعى عليهالدعوى، كما ط لب من بداية الدعوى من  بالأسهم محل  
وذلك أن  ؛بتها للصواب وضد حكمهاريخه، أما استشهاد اللجنة بعقود مرابحات سابقة فهذا دليل على مجاناالمدعى عليه إلى ت

 ؟!عقود المرابحات السابقة واللاحقة كلها موثقة ومكتوبة فما الذي شذ بهذه العملية ولم تكتب مثل سابقتها ولاحقتها الأخرى
يها شيء من ذلك، وهذا بل إن كل المرابحات محدد فيها نوع الضمانات ومقدارها ومحدد فيها نسبة الأرباح وهذه لا يوجد ف

)إذا تداينتم  :في القرآن والنظام، قال تعالى ثابت وأنها أدخلت محفظته خطأ وليس مرابحة، أما شرط كتابة العقد فه إثبات كاف  
وحيث إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في عدة "( ذكرت لجنة الفصل: 8بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...(. 

اء قرارات لجنة الفصل تأسيسا  على عدم اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارات صادرة منها قد قضت بإلغ
ن كان هذا الاستدلال من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إوالجواب  ".بالنظر في هذه العقود للأسباب الواردة في قراراتها

مرابحة  المدعى عليهوهذا ما لم يحدث، ولم يكن بينه وبين  دعى عليهوالم، فإنه يكون في حالة وجود مرابحة بين العميل صحيحا  
أنها أسهمه،  جازما   مع العلم بأنه يعتقد اعتقادا   المدعى عليهخاصة بهذه الأسهم ولكن أدخلت في محفظته دون علمه بخطأ من 

وضح إن  يالأسهم  بين المحفظتين ولم   ولم يعلم عن ذلك إلا أثناء الدعوى، وأما خطاب  شركة تداول فليس فيه إلا تبيان نقل
لأنه لم يكن هناك عمل  ؛كانت مرابحة أو خطأ، وهذا لا يخرج الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

ما ، ومن ذلك يتبين أنه لم يتحقق الشرطان اللذان ذكرتهالمدعى عليهولكن كان هناك خطأ من  والمدعى عليهمصرفي بين العميل 
ومن الموظف   ؟فرع أخذت تلك المرابحة المزعومة هذه الأسئلة: ا( من أي   عناللجنة ويخرج بهما نظر المنازعة، ولا بد من الإجابة 

يخصم  نفس المبلغ  المدعى عليهبدون أرباح ؟ ج( ما الذي جعل  مرابحات مجانا   المدعى عليهيعطي الذي حررها له ؟ ب( هل 
ليعود ويخصمه من حسابه؟ د( لماذا لم تتطرق اللجنة إلى ذكر المبالغ الزائدة التي تم سحبها؟ ز(   خرلآر االمستثممن حساب  أولا  

( قبول 1تي: لآوختم مذكرته بطلبه من اللجنة ا أ ثم يحكم له أنها مرابحة وبعقد؟في كتاباته أنها خط المدعى عليهكيف يعترف 
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( 4هــ. 1340م لعام 1/8002/ل/د512( نقض قرار لجنة الفصل رقم 8 الاعتراض شكلا  لتقديمة خلال المدة النظامية.
البالغة  )أ(( إعادة فروق سعر بيع شركة 3.  ( ريالا  152.255.25وقدرها ) المدعى عليهإعادة فروق المبالغ المفقودة له لدى 

صروفات وتنقلات وإقامة ئة ألف ريال مم ( خمس500.000( تعويضه بمبلغ )5ناقص مبلغ العمولة.  ( ريالا  13388.05)
( مليوني ريال عن الأضرار التي 8.000.000( تعويضه بمبلغ )0. ....م بحكم سكنه في 82/5/8005وأتعاب وخدمات منذ 

( التعويض الجابر للضرر من احتجاز 5. المدعى عليهلحقت به في محفظته ومركزه المالي والإساءة إلى السمعة من جراء خطأ 
( تعويضه بمبلغ قدره 2ريخ وحرمانه من التربح منها وكذلك تضييع فرصة الأرباح المتوقعة من تشغيل المبلغ. مبالغه إلى هذا التا

 ( ريال قيمة أتعاب المحاماة.25.000)
 الأسباب

الاستئناف، وأسباب الاعتراض عليه،  بعد اطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار محل  
م خلال الأجل المحدد نظاما ، فقد رأت اللجنة نظر القضية من الناحية الموضوعية، وحيث انتهت لجنة د  يث إن الاستئناف ق  وح

 الفصل في قرارها المستأنف ضده إلى عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى .
ت المصرفية من اختصاص لجنة تسويه ن نظر المنازعات المتعلقة بالدعاوى ذات الصلة المصرفية ومنها عقود التسهيلاإوحيث  

ن لجنة الاستئناف إف ،هـ10/5/1305وتاريخ  582/2المنازعات المصرفية المشكلة بموجب الفقرة الثانية من الأمر السامي رقم 
 ما انتهت إليه في هذا الشأن. تؤيد لجنة الفصل في

ا سبق أن أبداه من دفوع أمام لجنة الفصل، وأجابت عنه أما بقية ما ذكره المستأنف في استئنافه، فإنه لم يخرج في جملته عم
 اللجنة في قرارها.
 فلهذه الأسباب

 هـ.1340م لعام 1/7002/ل/ د815قررت لجنة الاستئناف تأييد ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل رقم 


